
الاســــــــــتثمار في تــــــــــونس: بين مطرقــــــــــة
يك التقليدي الإيديولوجيا وسندان الشر

, مايو  | كتبه أنيس العرقوبي

في ظــل نظــام اقتصــادي عــالمي جديــد يرى الســيادة الوطنيــة حجر عــثرة أمــام تقــدم القــانون التجــاري
الدولي ويدعو إلى التحول من المفهوم التقليدي إلى المفهوم المعاصر للسيادة الذي يتسم بالمرونة بما
يكفي لاستيعاب المتغيرات، يُشدد البعض على أن الأوضاع الاقتصادية المتردية واللجوء إلى الممولين
الأجــانب، يــدفع بــالضرورة إلى الخضــوع للإملاءات الخارجيــة وشروط الــدول الداعمــة، وعلــى رأســها
التحكــم في المنــوال التنمــوي والحرمــان مــن تنويــع الشركــاء الاقتصــاديين والمســتثمرين أو البحــث عــن

أسواق جديدة، وهو عين انتهاك سيادة القرار الوطني.

قضيــة الســيادة في تــونس، أثُــيرت مجــددًا علــى خلفيــة مشروعــي قــانونين يتعلقــان بالتبــادل التجــاري
والاستثمار المشترك بين تونس وكل من تركيا وقطر، ما تسبب في جدل سياسي كبير داخل البرلمان
التـــونسي ولـــدى النخـــب السياســـية في البلاد، فبينمـــا رحـــب البعـــض بأهميـــة الاتفـــاقيتين في دعـــم
الاقتصــادي التــونسي المتعــثر، اعتــبر آخــرون أنهمــا ترســخان التبعيــة وتســتهدفان الســيادة الوطنيــة،

ورافقت الاتفاقيات الكثير من التساؤلات عن جدواها للاقتصاد ومدى استفادة التونسيين منها.

ويتمثــل مشروعــا القــانونين في اتفاقيــة أولى بين الحكومــة التونســية وصــندوق قطــر للتنميــة، تســمح
بفتح مكتب للصندوق القطري في تونس، أما الاتفاقية الثانية مع تركيا فتتمثل في التشجيع والحماية

المتبادلة للاستثمار بين الجمهوريتين التونسية والتركية.

قراءة في الاتفاقيتين
ير التجارة السابق محسن حسن: “بالنسبة في تصريح لـ”نون بوست”، قال الخبير الاقتصادي ووز
لمــشروع القــانون المتعلــق بتشجيــع وحمايــة الاســتثمارات بين تــونس وتركيــا، أود أن أشــير إلى أنــه تربــط
تونس وتركيا اتفاقية مماثلة تعود إلى سنة  ويعتبر مشروع القانون المعروض محاولة لتطويرها
بما يتماشى والقانون الدولي للاستثمار وكذلك قانون الاستثمار في تونس، لا بد من التذكير أيضًا بأن
يــد علــى  اتفاقيــة ثنائيــة مشابهــة لنفــس الغــرض، ولا علاقــة لهــذه الاتفاقيــة تــونس وقعت مــا يز
الثنائيــة باتفاقيــة التبــادل التجــاري الحــر المبرمــة بين البلــدين الــتي دعــوت إلى تطويرهــا ومراجعتهــا بمــا
يمكن من الحد من العجز التجاري بين البلدين، وتعتبر هذه الاتفاقية أحد الحلول لدفع الاستثمار
الــتركي في تــونس والحــد مــن تــأثيرات ارتفــاع العجــز التجــاري بين البلــدين وتحويــل تــونس إلى منصــة
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للصناعة التركية الموجه خاصة للدول الإفريقية”.

يـة وكذلـك الاسـتثمارات والمساهمـات الـتي تقـل وأضـاف: “لا تشمـل هـذه الاتفاقيـة العمليـات التجار
عن % من رأسمال الشركات، وبالتالي فهي تخص الاستثمارات في القطاعات المنتجة والمشغلة،
ولا تمنح هذه الاتفاقية المستثمرين الأتراك امتيازات استثنائية، حيث إن قانون الاستثمار التونسي لا

يسمح بالتمييز بين المستثمرين الأجانب والمحليين وكذلك بين المقيمين وغير المقيمين”.

ير التجارة السابق على أن الاتفاقية “لا تمس السيادة الوطنية بأي حال من الأحوال ولا وشدد وز
تعطي للمستثمرين الأتراك الحق في تملك العقارات إلا بما يسمح به القانون التونسي الحاليّ الذي
يمنـع تملـك الأجـانب للأراضي الفلاحيـة بصـفة قطعيـة ويسـمح بتملـك عقـارات في المنـاطق الصـناعية

ويخضع تملك بقية العقارات لترخيص الوالي”.

ــى اللجــوء للتحكيــم ــة تنــص عل وفي حــال نشــوب نزاعــات، أشــار الخــبير الاقتصــادي إلى أن”الاتفاقي
التجــاري ثــم بعــد ذلــك القضــاء وهــذا التــوجه معمــول بــه في جــل الاتفاقيــات ذات البعــد الاقتصــادي
والمالي الدولي وليس فيه أي مساس بالسيادة الوطنية أو استنقاص من دور القضاء التونسي. أعتقد
أنه من الضروري التحلي بالمسؤولية والعمل على الاستفادة من هذه الاتفاقية لدفع الاستثمارات

التركية في تونس بعيدًا عن كل توظيف سياسي وإيديولوجي”.

وفيما يخص الاتفاقية بين تونس وصندوق قطر للتنمية، قال الخبير الاقتصادي التونسي: “وجب
الإشارة إلى أن جل مؤسسات التمويل والتعاون الدولي المنتصبة في تونس أمضت اتفاقيات مماثلة
شكلاً ومضمونًـا وحصـلت علـى نفـس الامتيـازات المتعلقـة بطـرق التسـيير والانتـداب وتحويـل المرابيـح،
ومن هذه المؤسسات الفاعلة أذكر وكالة التعاون الأمريكية وكذلك الوكالة الألمانية كما حصلت جل
الشركـــات الخليجيـــة كســـما دبي وكذلـــك مـــشروع بوخـــاطر علـــى نفـــس الامتيـــازات المذكـــورة في نـــص
الاتفاقيــة. ينتظــر أن يســاهم الصــندوق القطــري في تمويــل مؤســسات القــرض الصــغير والمؤســسات
يــة لــدفع الاســتثمار في المشــاريع الماليــة بمــا يمكــن مــن خلــق فــرص عمــل وتــوفير التمــويلات الضرور

الصغرى خاصة”.

ير السابق قال في معرض حديثه لـ”نون بوست”: “درست بكل تدقيق مشروع هذه الاتفاقية ولم الوز
أجد ما يمس سلبًا من سيادتنا المالية أو الاقتصادية بل بالعكس، أعتقد، أن بلادنا في أمس الحاجة
إلى وجود كل الصناديق السيادية الخليجية لدفع الاستثمار وتمويل الاقتصاد وتطوير التعاون العربي
في هذا المجال. آن الأوان أن تتنازل الطبقة السياسية عن كبريائها وتقتنص كل الفرص المتاحة لتطوير

التعاون الدولي والمساهمة في خلق النمو الاقتصادي الدامج بعيدًا عن الصراعات الوهمية”.

كد النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار في تدوينة على موقع فيسبوك أن حزبه ممثل في بدوره، أ
جميع اللجان البرلمانية، وعند دراسة الاتفاقيات داخل اللجان تغيب عنده العاطفة الجياشة ويتناول
الاتفاقيـة المعروضـة بكثـير مـن البراغماتيـة السياسـية ومـاذا سـتضيف لتـونس، مشـيرًا إلى أن الاتفاقيـة
مع قطر فيها منفعة للبلاد وللشعب وأن الامتيازات التي يحصل عليها مكتب الصندوق القطري في

تونس هي امتيازات عادية ومثل بقية المنظمات عكس ما تروج له بعض الأحزاب الأخرى.



التنمية والإيديولوجيا
كد الصحافي التونسي ورئيس تحرير صحيفة الرأي الجديد صالح عطية، في تصريح وفي الإطار ذاته، أ
يــة والتركيــة ليســت الأولى مــن نوعهــا لـــ”نون بوســت” أن الضجــة الــتي تــدور ضــد الاتفــاقيتين القطر
وترتقي إلى العبث السياسي بمصالح الدولة الاقتصادية وعلاقاتها الخارجية في هذا الظرف بالذات،
مشـيرًا إلى أنـه كلمـا يُطـ الموضـوع القطـري والـتركي علـى الساحـة يرافقـه جـدل ونقـاش بيزنطـي وغـير
موضــوعي، ويرجــع ذلــك إلى وجــود علاقــة بين حركــة النهضــة وتركيــا ورئيســها رجــب طيــب أردوغــان
وباتت هذه العلاقة تُقلق الكثير من السياسيين في تونس الذين يعتبرون التقارب نوعًا من المساندة

لهذا الحزب وتغليبه على باقي المكونات السياسية التي لم تقدر على بناء علاقات مع أنقرة.

وأوضـح عطيـة أن العلاقـات الدوليـة تُبـنى علـى أسـاس الإيـديولوجيا وهـو الأمـر الـذي لم تفهمـه بعـض
الأحزاب في تونس والنخب، متابعًا القول: “الذين يتحدثون عن المساس بالسيادة الوطنية من خلال
هذه الاتفاقات هم في الحقيقة لم يفهموا معنى السيادة والمصالح الاقتصادية العليا للدولة وكيفية
صياغتها وترتيبها مع الدول، فالسيادة الوطنية تُبنى وفق القانون الدولي والمصالح المشتركة بين طرفي
أي اتفاق، وكذلك على أساس القضايا المشتركة والمواقف”، مشيرًا إلى أن بعض الأحزاب التونسية لم
تســتوعب إلى الآن أن تركيــا أصــبحت قوة اقتصاديــة صاعــدة إقليميًــا وفاعلــة علــى مســتوى التــوازن

الدولي وجزء من المعادلة الدولية.

كد الصحافي التونسي أن الرؤية والتصور الفكري لهذه وفي مسألة العلاقات الدولية والإيديولوجيا، أ
العلاقة عفا عليه الزمن ولم يتجدد وبقي مرهونًا بتشبيهه بالحرب الباردة والحرب الإيديولوجية بين
ــة ــة الدولي ــا أن روســيا في قلــب الرأســمال العــالمي وفي قلــب الليبرالي الرأســمالية والاشتراكيــة، مضيفً
والصين أصبحت جزءًا في هذه المقاربة الدولية، والحرب الأمريكية الصينية على الأسواق والمصالح
وليس على المقاربة الإيديولوجية، وهذا ما فات الأحزاب التونسية التي تعتمد التصور الصنمي لبنية
العلاقات الدولية وما زالوا يعتبرون أن الإيديولوجيا هي تلك الأصنام التي يقرأونها في بعض الأدبيات

الماركسية القديمة.

متابعًا: “أعتقد أن الفكر السياسي الكلاسيكي أو المحنط لبعض الأحزاب وعجزها عن تجديد خطابها
وتعاطيهــا مــع المتغــيرات الدوليــة ســاهم بشكــل كــبير في تعطيــل عجلــة التنميــة في تــونس، والنخبــة
التونسية عجزت أيضًا عن استثمار ما يجري الآن من أفق جديدة ولم تستوعب أن الإيديولوجيا مجرد

أداة حزبية وسياسية لبناء الأفكار والمقاربات والمواقف وليس لتحنيط الأفكار”.

وشــدد عطيــة علــى أن الاتفاقيــات ســتمر بســبب هبــة بعــض النخــب السياســية التونســية مــن دوائــر
الحكم وخارجه من أجل التمييز بين الخلافات السياسية والحزبية بين حركة النهضة وباقي الأطياف
السياسـية، ومصالـح الدولـة التونسـية الـتي تحتـاج لمثـل هـذه الاتفاقـات والاسـتثمارات لبنـاء اقتصـاد
جديـد ومنـوال تنمـوي قـادر علـى تخطـي الصـعاب وإيجـاد فـرص عمـل للتونسـيين وتحويـل الانتقـال

السياسي الذي حققته تونس بعد الثورة إلى انتقال اقتصادي وتنموي حقيقي.



الصراع الإيـــديولوجي ومعـــارك كسر العظـــام بين الأحـــزاب السياســـية متعـــددة ومألوفـــة في العشريـــة
الأخيرة في تونس، ويُمكن اعتبار رفض المصادقة على الاتفاقيتين يصب في لعبة الاصطفاف في المحاور
الإقليميـة دون مراعـاة المصـلحة الوطنيـة، أي أن بعـض الوجـوه السياسـية لعبـت منـذ  (تـاريخ
إسقاط الرئيس الراحل محمد مرسي عن حكم مرسي وبداية تشكل المحور الإماراتي السعودي المصري)،
على تعطيل استثمارات تركية قطرية بحجة أخونة المجتمع والاقتصاد التونسي وأصبح أي تقارب بين
تونس وهاتين الدولتين بمثابة فوبيا ساهمت في تعطيل عجلة التنمية وحالت دون تنويع الأسواق
وانفتاح البلاد اقتصاديًا على عوالم أخرى كالصين والهند وروسيا وغيرها من القوى الصاعدة كبلدان

إفريقيا.

اللي ضد الإستثمارات القطرية و خايفين على الإقتصاد التونسي من
الإستعمار هوما بيدهم اللي يدافعو على الاستثمارات الاماراتية والسعودية
والفرنسية في تونس و مبعد يجيو يحكيو على السيادة الوطنية و كذا.. نخب
سياسية عفنة مجبولة على النفاق..اخر شيء يهمهم هو السيادة الوطنية و

رب الكعبة.

Ghazi mhimdi (@mhimdi_ghazi) April 29, 2020 —

المعارضون للاتفاقيات مع قطر وتركيا يتحججون في كثير من المناسبات باختلال الميزان التجاري لصالح
، يـع الجغـرافي يُـبين أن عجـز الميزان التجـاري الجملـي لتـونس في ديسـمبر أنقـرة والحـال أن التوز
يــأتى أساسًــا مــن العجــز المســجل مــع الصين (. مليــون دينــار) تليهــا الجــزائر ( مليــون

دينار) ثم إيطاليا (  مليون دينار) فتركيا بـ( ملايين دينار).

يع معطلة اتفاقيات ومشار
رفــض الاتفاقيــات في البرلمــان التــونسي ليــس بــالأمر المســتجد، فقــد أســقط مجلــس الشعــب في وقــت
ية الإفريقية، بعد أن سابق مشروع قانون أساسي يتعلق بالاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القار
 نائبًا فقط حضروا الجلسة، من إجمالي عدد النواب البالغ  أصوات من  حصل على

نائبًا، وكان المشروع بحاجة إلى  أصوات فقط ليدخل حيز التنفيذ.

مجلس الأعمال التونسي الإفريقي سا على لسان نائب رئيسه أنيس الجزيري بالتنديد بإسقاط
المشروع واعتبر غياب نواب الحزام السياسي بأنه يعطي صورة سيئة مفادها عدم المسؤولية وعدم
كد في تصريح أن الاهتمام بمصالح الدولة داخل البرلمان الذي يتم تمويله عبر ضرائب المواطنين، وأ
هذا القانون وطني وخال من كل الحسابات الأيديولوجية والسياسية، وهو يعني مصلحة وطنية
ـــم رفضـــه أو الاختلاف ـــبرالي أو اجتمـــاعي أو يســـاري بين الأحـــزاب ليت ـــح أي جـــدال لي عامـــة ولا يفت
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https://bit.ly/2zMltYL


بشأنه، مســتغربًا عــدم التصــويت عليــه، مشــيرًا إلى أن التجاذبــات السياســية في تــونس بــاتت تعرقــل
المشاريع الوطنية.

يــة بين الــدول الأعضــاء في الاتفــاق يهــدف الى وضــع إطــار شامــل ومتبــادل المنفعــة للعلاقــات التجار
يـة) يـز القـدرة التنافسـية للمؤسـسات (تبعًـا لتخفيـف تكـاليف المعـاملات التجار الاتحـاد الإفريقـي وتعز
يز التحول الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق والتقليص من الارتباط بصادرات السلع الأساسية وتعز

النمو الشامل والتصنيع والتنمية المستدامة تمشيًا مع “الأجندة ” للاتحاد الإفريقي.

وتعد منطقة التجارة الحرة الإفريقية الأكبر في العالم حيث تضم . مليار شخص بحجم مبادلات
ية بين الدول الإفريقية من  إلى تتجاوز  مليار دولار وستمكن من رفع نسبة المبادلات التجار

.%

مـن بين المشـاريع الأخـرى المعطلـة، المـشروع الصـيني بـالجنوب المتمثـل في إنجـاز الخـط الحديـدي الـذي
سيربط بين قابس ومدنين وجرجيس، وإنجاز قنطرة جربة التي ستربط بين الجيم والجرف، وإقامة
ــبيض قــد اتهــم ــان ســالم ل ــائب عــن حركــة الشعــب في البرلم المنطقــة الصــناعية في جرجيــس، وكــان الن
اللوبيات الجهوية والمسؤولين بتعطيل المشاريع الوطنية الكبرى، واعتبر أن غياب إرادة سياسية قوية
وصادقة فوت على الجنوب التونسي إنجاز مشاريع مهمة، مؤكدًا أن الأمر بإنجاز سكة حديد تربط
ميناء جرجيس بمدينة قابس وقعه الرئيس الحبيب بورقيبة منذ سنة  لكن غياب المسؤولية
السياســية والأخلاقيــة للأنظمــة المتعاقبــة والحكومــات المتتاليــة حــالت دون إيفــاء الدولــة بعهودهــا في

إنجاز مشروع صناعي تنموي بهذا الحجم.

تمهيدًا للأليكا؟
كل السيناريوهات والفرضيات مطروحة في ظل المشهد الضبابي والشبهات التي تحوم حول تعاطي
السياسـيين والمـشرعين التونسـيين مـع أهـم قضيـة بعـد الانتقـال السـياسي الـذي نجحـت فيـه تـونس
نسبيًــا عقــب ثــورة أســقطت نظــام بــن علــي، فالحكومــات المتعاقبــة بعــد  ينــاير عجــزت علــى إرســاء
منوال تنموي قادر على تجاوز المطبات ومعالجة الأزمات المتمثلة في ارتفاع نسب البطالة والمديونية

وعجز الميزان التجاري.

ويُمكـن القـول إن أدوات وآليـات الاسـتعمار مـا زالـت تنخـر الاقتصـاد وتسـيطر علـى الفعـل السـياسي
والاجتمــاعي في تــونس مــن خلال نخــب متجاوبــة مــع مشروعــه ومســتعدة للتعــاون مقابــل تلبيــة
تطلعاتهــا المتمثلــة في العــودة إلى الحكــم، رغــم أن الشريــك التقليــدي يُعــاني مــن تقهقــر ملحــوظ علــى
المستوى الاقتصادي ومكانته في خريطة الاستثمار العالمية وبالتالي فهو غير قادر على أن يكون قاطرة

يز الاقتصاد المحلي التونسي. لتعز

https://bit.ly/3aWWYFj
https://bit.ly/2W1aSlv


كد في تصريحات صحفية سابقة أن “مرحلة اعتماد ير التجارة السابق محسن حسن قد أ وكان وز
تــونس والــدول المغاربيــة علــى فرنســا والــدول الأوروبيــة بنســبة تقــارب % مــن علاقاتهــا الخارجيــة
يو الــذي تتخــوف منــه يــدًا وتصــديرًا وســياحةً واســتثمارًا ولــت إلى غــير رجعــة”، ويبــدو أنــه الســينار تور
باريس في ظل تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، خاصة بعد انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة
.% في الربــع الأول مــن العــام، وقــد تــضررت فرنســا وإيطاليــا وإســبانيا بشكــل خــاص مــن جائحــة
،%. وإســـبانيا بنســـبة %. كورونـــا، كمـــا انخفـــض النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي لفرنســـا بنســـبة
ودخلت البلدان في حالة ركود، حسب التعريف الاقتصادي، بما أنه ثاني تقلص متتالي (الربع الأخير

) للناتج المحلي.

ــا ــبيت نفوذهــا في المنطقــة الــتي ســيطرت عليهــا عــبر الوصاي ــة تث ــدفعها الأمــر إلى محاول لذلــك قــد ي
الاقتصاديـة والثقافيـة واسـتنزفت مـن خلالهـا الـثروات الطبيعيـة بعقـود وُصـفت بالمذلـة (اتفاقيـة الملـح
تـونس)، مـن خلال اتفاقيـات جديـدة تخـدم مصالحهـا وتمتـص حالـة الركـود الـتي تعيشهـا علـى غـرار

اتفاقية الشراكة المعمقة الأليكا.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لتونس منذ سنوات عديدة، حيث يستقبل نحو % من
يبًـا % مـن حاجياتهـا مـن الاتحـاد الأوروبي، فـإن مـوازين الصـادرات التونسـية وتـونس تسـتورد تقر
القوى بين الطرفين تبدو غير متكافئة لعقد شراكات تبادل حر خاصة في الوقت الحاضر، لا سيما أن
الاقتصاد التونسي ما زال في طور التشكل وإعادة الهيكلة، إضافة إلى عدم تقييم الحكومات المتعاقبة
كـــد مـــن الانعكاســـات كـــة الأولى لســـنة  الخاصـــة بالقطـــاع الصـــناعي قصـــد التأ لاتفـــاق الشرا

الاقتصادية والاجتماعية على تونس.

وبحسب تقرير سابق أعده “نون بوست” فإن مسودة اتفاقية الأليكا تتكون من  فصلاً وتدور
مضامينهـــا حـــول  محـــاور رئيســـية في قطاعـــات أهمهـــا الخـــدمات والفلاحـــة والطاقـــة والتنميـــة
المستدامة، الهدف منها ضمان الاندماج التدريجي للاقتصاد التونسي في السوق الداخلية الأوروبية
ومواءمة تشريعاتها مع تشريعات الاتحاد الأوروبي وتتبنى معاييره ضمن قواعد إجرائية موحدة تحت

مسمى “التنسيق التنظيمي” الذي لا يستثني أي نشاط أو قطاع.

ويتخوف التونسيون من مخاطر الاتفاقية المتمثلة في:

المنافسة غير المتكافئة للمنتجات الفلاحية ومشتقاتها.
خطر الاستيلاء على الأراضي وتهميش صغار الفلاحين.

فقدان السيادة الغذائية لتونس.
يادة الضغط على الموارد الطبيعية وتهديد التنوع البيولوجي. ز

الامتثال للمعايير الأوروبية: معايير لا يمكن الوصول إليها.
الصحة غير متاحة للجميع.

خطر السيطرة على الصفقات العمومية.
آلية التحكيم تسمح للشركات بمقاضاة الدول ولكن ليس العكس.

.التفاوض القسري واللامتكا
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فئــة مــن التونســيين تعتــبر أن إحجــام النــواب التونســيين عن المصادقــة علــى بعــض الاتفاقيــات الــتي
عُرضت عليهم يعود أساسًا إلى تحكم المستعمر الفرنسي في مفاصل الاقتصاد والإدارة وأن بعضهم

يأتمر بأوامر باريس وهم وكلاء المشروع الاستعماري في البلاد.

بعــض صــفحات موقــع التواصــل الاجتمــاعي “فيســبوك” ذهبــت بعيــدًا واتهمــت فرنســا بممارســة
ضغوطها من أجل إسقاط اتفاقية منح مقر لصندوق قطر للتنمية وذلك من أجل إبقاء تونس تحت

سلطة باريس وصندوق النقد الدولي.

وكتـب أحـد النشطـاء علـى موقـع فيسـبوك معلقًـا علـى الحملـة الـتي اسـتهدفت مشـاريع الاتفاقيـات
بــالآتي: “عنــدما اســتوردت تــونس الحــافلات المســتعملة مــن فرنســا لم يُعلــق أحــد، وحين ترســل تركيــا
شاحنــات جديــدة تُفتــح الأفــواه وتتعــالى الأصــوات”، مضيفًــا “الاتحــاد الأوروبي وفرنســا يعملان علــى
توقيع اتفاقية الأليكا لتدمير المنتوج والصناعة التونسية ولا ينطق أحد وفي المقابل يتداعون في حال

هناك اتفاقية مع تركيا وقطر”.

شراكة دون تنمية
يُشكــك بعــض الخــبراء والمختصين التونســيين في قــدرة الشراكــة التونســية الأوروبيــة علــى رفــع قــاطرة
التنميـة، وذلـك بسـبب الإحصـاءات المغلوطـة والمزيفـة عـن حجـم الصـادرات التونسـية والمغاربيـة نحـو
أوروبا، ويؤكد هؤلاء أن الأمر يتعلق بشركات مشتركة أوروبية – تونسية، أو تونسية – عربية، معظم
رأسـمالها أوروبي، وتسـتفيد مـن الإعفـاءات الجبائيـة والجمركيـة الـتي تمنـح للشركـات المحليـة، وتصـدر
بضاعتها، ثم تحتفظ بمرابيحها في البنوك الأوروبية، فيما يذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك، باتهام
الشركات التصديرية التونسية الأوروبية بتبييض أموالها في شمال إفريقيا، ثم تهريب مرابيحها بطرق
ــد ــة الــتي تعي ــة، وبتزييــف الإحصــاءات الرســمية عــبر الخلــط بين صــادرات المؤســسات الوطني قانوني

ية للمؤسسات الأجنبية التي يكون لديها شركاء محليون. مرابيحها إلى البلاد والعمليات التجار

ـــ”نون بوســت” أن غيــاب الكفــاءة كــد الخــبير الجبــائي التــونسي لســعد الــذوادي ل وفي هــذا الإطــار، أ
والمسؤولية طيلة سنوات ما بعد ثورة يناير ساهم في تردي الاقتصاد وضعف الاستثمار، مشيرًا إلى أن
يــره المعنــون “الثــورة غــير المكتملــة” هــذه الحكومــات لم تتعــظ مــن توصــيات البنــك الــدولي الــواردة بتقر
بخصوص انعدام مردودية الاستثمارات الأجنبية المبنية على رخص اليد العاملة والامتيازات (الشريك

الأوروبي).

كد الخبير، أنه ثبت من خلال تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالتصرف في الامتيازات المالية من وكالة وأ
النهوض بالصناعة والتجديد أن نسبة الاستثمارات المنجزة لم تتجاوز % من الاستثمارات المصرح بها
لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وهذا يستلزم فتح تحقيق بهذا الخصوص بالنظر لعشرات

https://bit.ly/3c0H3Hn


آلاف ملايين الدينارات التي نهبها أشباه المستثمرين على مر السنين، مشيرًا إلى أن القوانين الفاسدة
الـتي تـم سـنها بتعلـة تنميـة الاسـتثمار وتطهـير محيطـه وتقـديم فـروض الطاعـة للأوروبيين والجهـات
الأجنبية الأخرى التي صنفت تونس كوكر للتهرب الجبائي الدولي وتبييض الأموال، تدل على تخبط
الماسكين بالسلطة وتند ضمن سياسة الهروب إلى الأمام وفقدان البلد لسيادته نتيجة إغراقه في

المديونية وتخريب مؤسساته العمومية.

بالمجمــل، فــإن الوضــع الســياسي في تــونس يبعــث على القلــق في ظــل التجــاذب الســياسي وتناطــح
ــات الأحــزاب حــد المجازفــة باقتصــاد البلاد مــن أجــل تســجيل النقــاط وضرب الخصــوم، وهــو أمــر ب
مكشوفًا للعيان خاصة أن التونسيين أدركوا جيدًا أن النواب تحت قبة البرلمان في كثير من المناسبات
جمعتهم القروض التي أغرقت البلاد في المديونية وفرقتهم مشاريع الاستثمار وهي قاطرة التنمية،
فهل تكون تداعيات كورونا الاجتماعية والاقتصادية نهاية طريق التصدع والانقسام وميلاد براغماتية

واقعية نفعية تخدم المصلحة الوطنية وتُعليها؟
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